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The legal organization of the vehicle construction 
Activity in Algeria 

Summary : 
The production of  vehicles is subject to the provisions of executive decree n° 22_226 
which defines the conditions and modalities of the exercise of the vehicle 
manufacturing activity, this research aims to try to analyze legal texts that indicate 
the provisions relating to the conditions required for the activity, either those relating 
to the qualified people to practice it or the types of vehicles involved in the 
manufacturing process, as well as the administrative procedures required to carry out 
the vehicle manufacturing activity which requires the need to obtain the necessary 
administrative licenses whether  temporary one or the final accreditation, under the 
supervision of the administrative bodies responsible for monitoring and following up 
the vehicle manufacturing activity. 
Keywords: 
Vehicle, Automobile, Provisional authorization, Accreditation, Activity.  

Le régime juridique de l’activité de construction  
de véhicules en l’Algérie 

Résumé :  
 L’activité de production des véhicules est soumise aux dispositions du décret 

exécutif n° 20-226 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de 
construction de véhicules, ainsi la présente recherche vise à essayer d’analyser ces 
dispositions  juridiques afin d’établir  les conditions requises pour l’exercice de 
l’activité, soit celles liées aux personnes qualifiées pour l’exercer ou le type de 
véhicules concernés par l’opération de constructions et les procédures administratives 
à suivre  pour obtenir la licence administrative requise et nécessaire, à savoir 
l’autorisation temporaires ou l’agrément définitif et ce sous la supervision des 
organes administratifs chargés de surveiller et de suivre l’activité de construction de 
véhicules. 
Mots clés:  
Véhicule, Automobile, L’autorisation provisoire, Agrément,  Activité.  
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 مقدمة

افة الموارد المتاحة عن طر  ع إقتصادها من خلال إستغلال  غیرها من دول العالم لتنو سعت الجزائر 
ع القطاعات والنشاطات خل المناخ الاستثمار الملائم والمحفز على إقامة وإنجاز المشارع الاستثمارة  في جم

ة إثر انخفاض سبب تراجع الایرادات البترول ة  ة الناتج عن  الإقتصاد أسعار المحروقات في الأسواق الدول
ة الكفیلة لإیجاد البدائل  م ة والتنظ ة والتشرع ماش الإقتصاد العالمي، مما دفعها إلى سن النصوص القانون إن

ة اللازمة لخل الثرو    .ة عن طر استحداث مناصب شغلالتنمو
ان أخرها القانون رقم  ة  09- 16صدرت على إثرها العدید من قوانین الاستثمار  المتعل بترق

ع المستثمرن على 1الاستثمار ة الكفیلة بتشج ، أین حاول المشرع من خلاله تكرس المزد من الضمانات القانون
ة إنجاز مشارعهم الإستثمارة عن طر منح  ة والجمر ائ ه الج ة وش ائ ا والحوافز الج المزد من المزا

ة ممارسة نشاطاتهم مناس   .للمستثمرن 
ة نشا إنتاج  ومات المتعاق ة التى لاقت إهتماما من قبل الح ومن النشاطات والقطاعات الاقتصاد

مختلف أنواعها نظرا لتزاید الطلب المحلي علیها، حیث صدر على إثر ات  ذلك المرسوم التنفیذ رقم  المر
یبها 344- 17 ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف وف دفتر شرو فصل في  2الذ حدد شرو و

ة الإستثمارة، غیر  ل أطراف العمل ات  ة والإجراءات الإدارة اللازمة، مع تحدید إلتزامات وواج الشرو التقن
حق الأهداف الم ة وما صاحبها من أن المرسوم التنفیذ لم  رجوة منه وإستمر في إستنزاف العملة الصع

ة التى منحت للمصنعین، ما  ة والجمر ائ ة والج لات والحوافز المال ة رغم التسه فضائح هزت الساحة الوطن
المشرع لإلغاء المرسوم الساب وإستصدار المرسوم التنفیذ الحالي رقم  حدد شرو  226- 20إضطر  الذ 

ات  ف اتو ع المر ام وشرو  3ممارسة نشا تصن ة الإستثمارة برمتها وف أح ط العمل أین أعاد المشرع ض
عة من قبل أجهزة إدارة، لذا یت ة ومتا ة جدیدة تحت رقا ةعیوإجراءات قانون ة التال ال إلى أ : ن طرح الإش
ا ع المر ة المنظمة لنشا تصن ام والنصوص القانون ع مد تساهم الأح ط وتشج ت في الجزائر في ض

  المتعاملین الإقتصادیین على الإستثمار في هذا القطاع؟

                                                            
ة الاستثمار، ج2016غشت  03مؤرخ في  09- 16قانون رقم  -  1 ، 2016غشت  03، صادر في 46ر عدد .، یتعل بترق

موجب قانون رقم  ة التكمیلي لسنة 2018یولیو  11مؤرخ في  13-18معدل  ، 42ر عدد .، ج2018، یتضمن قانون المال
موجب قانون رقم  2018یولیو  15صادر في  ة التكمیلي لسنة 2020یو سنة یون 04مؤرخ في  07-20و ، یتضمن قانون المال

 .2020یونیو سنة  04، صادر في 33ر عدد .، ج2020
یبیها، 2017نوفمبر  28مؤرخ في  344-17تنفیذ رقم مرسوم  -  2 ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف حدد شرو و  ،
  ).ملغى.(2017نوفمبر  28، صادر في 68ر عدد .ج
ات، ج2020أوث سنة  19مؤرخ في  226-20تنفیذ رقم مرسوم  -  3 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف حدد شرو و ر .، 

 .2020أوث سنة  19، الصادر في 49عدد 
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م خطة الدراسة إلى نقطتین أین تم التطرق في النقطة الأولى للشرو  ة تم تقس ال ة على هذه الإش ولإجا
الأشخاص المؤهلین لممارسة  ات سواء ما تعل منها  ع المر ة لممارسة نشا تصن ذا المطلو ع و نشا التصن

ع  ات المؤهلة لتنفیذ التصن حث الأول(المر ات )الم ات تنفیذ عمل ف ة فتم تناول فیها لك ، أما النقطة الثان
لفة  الأجهزة الم ة من رخصة مؤقتة وإعتماد نهائي أو  الإجراءات الإدارة المطلو ع سواء ما تعل منها  التصن

ع  ات التصن عة عمل ة ومتا حث الثاني(مراق   ).الم
حث الأول ات:الم ع المر ة لممارسة نشاط تصن   :الشروط المطلو

ة  غیره من النشاطات الأخر المقننة لمجموعة من الشرو الموضوع ات  ع المر یخضع نشا تصن
ات المؤهلة لتنفیذ ال ذلك المر ل الأشخاص المستثمرن المؤهلین لممارستها، و ع التي یجب أن تتوافر في  تصن

ات  ع المر ، ثم )المطلب الأول(في الجزائر، لذا یتعین تحدید المستثمرن المؤهلین لممارسة نشا تصن
ع   ).المطلب الثاني(لموضوع النشا المؤهل لتنفیذ التصن

  المستثمرون المؤهلون لممارسة النشاط: المطلب الأول
ل شخص ات في الجزائر  ع المر عي أو معنو  یؤهل لممارسة نشا تصن ة  طب ستوفي الشرو المطلو

ات سواء ما تعل منها  ع المر ات ممارسة نشا تصن ف شرو و المنصوص علیها في دفتر الشرو المتعل 
ة مطلقة للمستثمر  ون الاستثمار مملوك ملك ة الخاصة، لذا قد یتصور أن  الشرو التقن الشرو العامة أو 

ة المطلقة للمشروع من طرف  یتعینون في إطار شراكة بینهما، لذا الوطني أو الأجنبي أو  دراسة حالة الملك
  ).الفرع الثاني(الأجنبي لشراكة ما بین المستثمر الوطني و ، أو حالة ا)الفرع الأول(المستثمر 
ة المطلقة للمشروع الصناعي: الفرع الأول   الملك

ع المستثمرن حرة م حیث یتخذ المُصنع أ أتاح المشرع الجزائر لجم ات  ع المر مارسة نشا تصن
ه الأمر في ظل المرسوم التنفیذ رقم  ان عل ا لممارسة النشا وهذا بخلاف ما  ل یراه مناس  344-17ش

یبیها ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف ص ممارسة  حدد شرو و شتر من أجل منح ترخ ان  أین 
ات وت ة تجارةنشا إنتاج المر ل شر یبها ضرورة أن یتخذ المتعاملون ش لاحظ إعتماد المشرع على 4ر ما   ،

ة في التفرقة بین المستثمرن  ار الجنس ار الاقامة، لذا ) مستثمر وطني، مستثمر أجنبي(مع ه عن مع وتخل
ة للمُصنع الوطني  النس ة لممارسة النشا  ة لممارسة ثم ) أولا(سوف یتم تحدید الشرو المطلو الشرو المطلو

ة للمُصنع الأجنبي  النس ا(النشا    ).ثان
  
  

  المُصنع الوطني: أولا
                                                            

یبیها،  344-17من مرسوم تنفیذ رقم  03المادة  -  4 ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف مرجع حدد شرو و
 ).ملغى(.ساب
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ة م ة الدولة الإقل حمل جنس ل من  ا  مفهوم المخالفة  عتبر مُصنعا وطن قع فیها الاستثمار، و التي 
عي  ة للشخص الطب النس قع فیها الاستثمار هذا  ة الدولة التي  حمل جنس ل مستثمر لا  ا  عتبر مُصنعا أجنب

ة التالي الجنس ة للشخص المعنو فإن المقر الاجتماعي هو المحدد للإختصاص التشرعي و النس ، 5أما 
شمل المُصنع الوطن العودة لنص المادة و ل من المستثمر الوطنى الخاص والمستثمر الوطنى العمومي لكن  ى 

ات، 226-20من المرسوم التنفیذ رقم  23 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف نجد أن المشرع  حدد شرو و
ات  ام هذا المرسوم المتعاملین في مجال إنتاج المر عد من مجال تطبی أح التي تشترك فیها الجزائر إست

ش الوطنى الشعبي عة للقطاع الاقتصاد للج ع الصناعي والتجار التا ة ذات الطا   .المؤسسات العموم
ة  ل شر عي أو شخص معنو سواء إتخذ ش ون شخص طب ال فقد  یتخذ المستثمر الوطنى عدة أش

ل رأس مال خاص ه إمتلاك وعاء مالي في ش على الأقل من  %30مثل  أشخاص أو أموال، فقط یتعین عل
قة لا تقل عن خمس  ذا خبرة سا ة للاستثمار المرتقب و مة الاجمال سنوات في أحد ) 05(مساهمته في الق

ما لا  الأموال الخاصة، لذا یتعین تجمید في الحساب  الدیون  الأنشطة للإنتاج الصناعي مع القدرة على الوفاء 
أنه شر تعجیز ولا یخدم الزون لأنه  ،6من مساهمته في الاستثمار %30قل عن  عض  ما أعتبره ال

ستغرق من  قارب  05إلى  04س  80سنوات لتجسیده على أرض الواقع، لذا یتعین على المُصنع توفیر ما 
  .7ملیون دولار 40ملیون دولار مع ضخ أول دفعة مقدرة بـ  100ملیون دولار أو 

ه أن المشرع الجزائر  ن مجمع في إطار هیئة خاضعة  ما تجدر الإشارة إل أجاز للمستثمرن الجزائرین تكو
ات ع المر غرض تصن   .للقانون الجزائر یتم إنشاؤها 

ا   المُصنع الأجنبي: ثان
ان في  عدما  ل حرة  ات  ع المر ان المستثمر الأجنبي إنجاز وتملك وممارسة نشا تصن ح بإم أص

یبها  344- 17ظل المرسوم التنفیذ الساب رقم  ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف حدد شرو و الذ 
، لذا یتعین على المُصنع الأجنبي في إطار إستثماره 8غیر متاح له ذلك إلا في إطار شراكة مع طرف جزائر 

ع ا من الدرجة الأولى في مجال التصن ون فاعلا دول ات أن  ع المر یثیر  وهنا الصناعي الخاص بتصن
ا من الدرجة الأولى" مصطلح اسا خاصة وأن المشرع لم یتطرق للمعاییر والأسس " فاعلا دول غموضا وإلت

                                                            
ة؟"عزز جلال،  -  5 ة إقتصاد ة في قانون الاستثمار الجزائر شر تمییز أم حتم احث للدراسات "الشراكة الأجنب ، مجلة ال

اتنة ة الحقوق، جامعة  ل ة،  م ة 01الأكاد ل  )551-534(.539، ص 2018، العدد الثالث عشر، جو
شر  03المادة  -  6 ات الصادر من الملح الأول یتضمن دفتر شرو یتعل  ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  موجبو و

ات،، 226-20تنفیذ رقم مرسوم  ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .مرجع ساب حدد شرو و
من -  7 اهل المستثمر"ر، .أ ثقل  حفظ حقوق المستهلك و ات  ع المر . 23/08/2020، یوم "دفتر شرو تصن

www.elmaouid.com  15:30على الساعة  14/09/2020لوحظ یوم.  
یبیها344- 17تنفیذ رقم من مرسوم  06فقرة  02المادة  -  8 ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف حدد شرو و مرجع ، ، 

 ).ملغى(.ساب
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ة إلخ، ومن ثمة ...المعتمد علیها لتحدید الفاعلین الدولیین من الدرجة الأولى والفاعلین الدولیین من الدرجة الثان
قى السلطة التقدیرة بید الجهة مانحة الإعتماد والتى تق رر وتحدد الدرجة التى تنتمي إلیها علامة من العلامات ت
ة  .وهذا ما قد یؤد إلى تعسفها في منح الاعتمادات ما یلتزم المستثمر الأجنبي بنقل مهاراته التكنولوج

قل عن  ما لا  ل المشروع عند انطلاقه  ة  %30ومساهمته برأسماله الخاص في تمو مة الاجمال من الق
  .9للإستثمار
المقارنة مع الشرو المفروضة على وعل ظهر أن الشرو المفروضة على المستثمر الأجنبي أقل شدة  ه 

ات وأن أغلب  ع المر ة رائدة في مجال تصن اب أ تجرة وطن المصنع الوطنى وهذا راجع لارما إلى غ
یب ع والتر   .الموجود منها قائم على التجم

  الصناعيالشراكة في المشروع : الفرع الثاني
ه ان معمول  ات  تعتبر الشراكة الإطار الوحید الذ  ع الاستثمارات عامة وفي مجال إنتاج المر في جم

ع ، 226-20قبل صدور المرسوم التنفیذ الحالي رقم  خاصة وهذا ات ممارسة نشا تصن ف حدد شرو و
ات ل ما هو أجنبي  المر ة حذرة إتجاه  اسة حمائ عض تكرسا لس  retour de notre pays"ما إعتبره ال

vers un protectionnisme frileux"10.  
الفعل شهدت هذه المرحلة إقامة العدید من المصانع في إطار شراكة بین المتعاملین الاقتصادیین 

ف ان قانون الاستثمار  ة مساهمة الشرك الوطنى بـ الجزائرین والأجانب، إذ  للشرك  %49و  %51رض نس
ارات في الجزائر تحت علامة  یب الس ة رونو لتر ة الفرنس م على إثر ذلك مصنع الشر رونو "الأجنبي، وأق

ات  %51، 2014نوفمبر  10في " الجزائر ة للمر ة الوطن ة للطرف الجزائر تمثل فیها حصة الشر مملو
ة  ة  %49و  %17والصندوق الوطنى للاستثمار  SNVI (34%(الصناع ة الفرنس ة من قبل الشر مملو
  .11المصنعة

                                                            
ات الصادر  02المادة  -  9 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف شرو و  موجبمن الملح الأول یتضمن دفتر شرو یتعل 

ات،، 226-20تنفیذ رقم مرسوم  ع المر ات ممارسة نشا تصن ف   .مرجع ساب حدد شرو و
10  - TERKI Noureddine, "L’investissement direct étranger et le retour au protectionnisme", 
RASJEP, N° 01, 2012, P 05.(05-32). 

ال منى، حداد بختة،  -  11 ارات في الجزائر"طو یب الس ة في قطاع صناعة وتر ة لعینة من -واقع المناولة الصناع دراسة میدان
  )596-574(.583-582ص -، ص2020، 01، الجزء 02، العدد 11، مجلة الاقتصاد الجدید، المجلد "المؤسسات المناولة
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ل طرف في  ة مساهمة  قا نس وقد تعرضت هذه القاعدة للكثیر من الانتقادات نظرا لأنها تفرض مس
ل طرف في  اب أ تفاوض على الحصة التي یجب أن یتحصل علیها  ة، ومن ثمة فإن غ رأسمال الشر

ةالرأسما ل حرة تعاقد قضي على    .12ل 
فرض مجموعة من الشرو في حالة الشراكة مع مستثمر  ا لهذه الانتقادات قام المشرع الجزائر  وتفاد
ة الخاضعة للقانون الجزائر المنشأة لهذا الغرض  ون الشرك الأجنبي حائزا في الشر أجنبي وهي ضرورة أن 

ول الاتفاق و %30على مساهمة في رأس المال لا تقل عن  م بروتو ة مع تقد أو إتفاق /من رأسمال الشر
ة افة جوانب الشراكة الصناع ة لا یتجاوز 13الشراكة یتضمن  ي محلى عند مستو عت ل بن ل تمو ذا حصر  و

ة مع  40% فالة تضامن قدم الشرك الأجنبي  ي الجزئي یجب أن  ل البن من تكلفة المشروع، وفي حالة التمو
ة الأسهمالطرف ال ه المقرر في إطار ملك مقدار نصی ما یخص الضمانات    .جزائر أو الأطراف الجزائرة ف
ع: الثانيالمطلب    موضوع النشاط المؤهل لتنفیذ التصن

م الجزائر  ات فوق الإقل ع في الاستثمارات التى تهدف لإنتاج مر یؤهل النشا الممارس لتنفیذ التصن
قة  ات والملائمة والمطا ع هذه المر ة تصن ة مع ضرورة أن تستجیب عمل ة للعلامة الأصل للمواصفات التقن

ان  ات، أین یتعین تب ع المر ات ممارسة نشا تصن ف شرو و لنسب إدماج أقرها دفتر شرو یتعل 
عها  ات المطلوب تصن ع )الفرع الأول(المر ات التصن ة في عمل   ).نيالفرع الثا(، ثم للنسب المطلو

ات: الفرع الأول ع المر   تصن
ات في الجزائر لضرورة تحدید ع المر ة الاستثمارة المتعلقة بنشا تصن منها المقصود  تحتاج العمل

عها )أولا( ات المطلوب تصن ا( ثم لنوع المر   .)ثان
ات: أولا ع المر   المقصود بنشاط تصن

ل المواد الخام إلى أجزاء  ات والمراحل التي یتم فیها تحو ل العمل ام  ات هو الق ع المر قصد بنشا تصن
ا، لهذا  ان ة أو ملحمة م ل قطعة مقول ل القاعد أو  اله مواصفات معینة سواء ما تعل منها  ونات  وم

موجب المرسوم التنفیذ رقم  ع  226-20فرض المشرع الجزائر  ات ممارسة نشا تصن ف حدد شرو و
ات ا أ أن  المر ات ضرورة إنتاجها محل ع المر ل متعامل إقتصاد راغب في ممارسة نشا تصن على 

ة تهدف  ل عمل عد  ون المشرع قد است هذا  اد جزائرة، و أ م الجزائر و ة منتجة على الإقل تكون المر
                                                            

12 - QUESMI Amelle et QUESMI Ammar, "Patriotisme économique, investisements étrangers et 
sécurité juridique", in l’exigence et le droit mélanges d’études en l’honneur du professeur Mohand 
Issad, AJED.ED, Alger, 2011, P 286.(p-p 263-294). 

ول الاتفاق و -  13 لها القانوني، مدة الشراكة، توزع الأسهم، / یجب أن یتضمن بروتو ة وش أو إتفاق الشراكة موضوع الشر
ات ونماذجها ة الادماج، تحدید طراز المر ل الاستثمار، نس  01من الملح رقم  05إلخ للمزد أنظر المادة ...مخطط تمو

ات  ف شرو و موجب مرسوم ممارسة نشایتضمن دفتر شرو یتعل  ات الصادر  ع المر حدد  ،226-20تنفیذ رقم  تصن
ات، ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .مرجع ساب شرو و
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ات دون إنتا یب المر ع وتر قا في ظل لتجم ان مط ، وهذا بخلاف ما  عها على التراب الجزائر جها وتصن
یبیها 344-17المرسوم التنفیذ رقم  ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف ان المرسوم  حدد شرو و أین 

ات ع المر یب وتجم ات تر یبها  14شجع على عمل عن طر إستیراد منتجات وقطع مجهزة من أجل تر
ة جاهزةللحصو    .ل على المر

طة وأن ما  س ار  ة ما هي إلا ورشات لإنتاج قطع غ أن المصانع الحال عض  وهو ما أعتبر من طرف ال
قومون بتورد  ارات ولواحقها، وأن المتعاملین الأجانب  یب لقطع الس ع وتر ات تجم حدث فیها سو عمل

ارات مصنعة جاهزة ومفصلة   .15الجزائر س
ا عهاالمر: ثان   ات المطلوب تصن

موجب المرسوم التنفیذ رقم  ات ممارسة نشا  226- 20أجاز المشرع الجزائر  ف حدد شرو و الذ 
ستشف ذلك من  ، و ات التي تسیر على البر أو فوق الطر ع المر ات للمستثمرن حرة تصن ع المر تصن

ل وسیلة نقل  أنها  ارة  ة والس ما فیها المحرك التعرف الذ قدم للمر محرك للدفع  بر مزودة أو غیر مزودة 
ة ارة وآلة متحر ل  .الكهرائي تسیر على الطر بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر س أنها  ارة  ما عرف الس

هرائي تسیر على الطر ي للدفع أو  ان ضائع مزودة بجهاز م ة موجهة لنقل الأشخاص أو ال ارة : مر س
احنة صغیرة وشاحنة وجرار طر وحافلة للنقل في المدینة وحافلة للنقل خارج المدینة ودراجة ودراجة خاصة وش

محرك ات التي تسیر في الجو أو 16نارة ودراجة مجهزة  مفهوم المخالفة نجد المشرع إستثنى المر ه  ، وعل
حر ارة هي مر. ال ل س معنى أن  ة أوسع،  ظهر أن مصطلح مر ارة، ومن ثمة  ة س ل مر ست  ة ول

ضائع أو  ام بنقل  ة فهي مخصصة للق ضائع إستثناءا أما المر ارة مخصصة لنقل الأشخاص أصلا وال فالس
أشغال معینة ام    .17للق

                                                            
یبها  344- 17جاء عنوان المرسوم التنفیذ رقم  -  14 ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف غة حدد شرو و ص

ات و "... یبهاممارسة نشا إنتاج المر ات ممارسة  226- 20في حین جاء عنوان المرسوم التنفیذ رقم " تر ف حدد شرو و
ات، ع المر غة نشا تصن ات"...ص ع المر ظهر "ممارسة نشا تصن اف المتوخاة دالفرق بین المرسومین من حیث الأه، وهنا 

 .منهما
عاد التوجه نحو توطین صناعة "بوعقل مصطفى،  -  15 ارات في الجزائردوافع وأ ة "الس اة في الاقتصاد التنم ، مجلة المش

ز الجامع - 159ص -ص(.173، ص 2019، سنة 09، العدد 05بلحاج بوالشعیب، عین تموشنت، المجلد  يوالقانون، المر
177.(  

ات،، 226- 20تنفیذ رقم من مرسوم  02المادة  -  16 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .سابمرجع  حدد شرو و
ارات الجدیدة في الجزائر"مقنى بن عمار،  -  17 ة لممارسة نشا تسو الس ة المقارنة، "الأطر القانون ، مجلة الدراسات القانون

سمبر  ة بن بوعلي، الشلف، د ة جامعة حسی اس ة الحقوق العلوم الس ل ص -ص(.74، ص 2015المجلد الأول، العدد الأول، 
71 -144.( 
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ات أن لا  ع المر یتعین على المتعاملین الصناعیین لقبول مشروعهم الاستثمار الخاص بنشا تصن
ة على أن لا ) 04(ة ضم خط إنتاجهم أكثر من أرع ة أو النفع اح ات الس ل من المر ارة تضم  نماذج إخت

ة و  3سم 2000تفوق حدود سعة الأسطوانة  اح ات الس ة للمر ة  3سم 3000النس ات النفع ة للمر النس
ضائع فة الموجهة لنقل ال مة التي أرادها المشرع من وراء هذا18الخف قى السؤال مطروح عن الح التقیید في  ، و

عها؟ ات المطلوب تصن   .نوع وخصائص المر
ات  226- 20تجدر الإشارة أن المرسوم الحالي رقم  ع المر ات ممارسة نشا تصن ف حدد شرو و

ي أو الكهرائي بخلاف المرسوم التنفیذ الساب رقم  ان المحرك الم الآلة التي تدفع  ارة  ة والس عرف المر
المحرك حدد شرو  17-344 الآلة التي تدفع  یبیها الذ عرفهما  ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف  و

ات التي تسیر  ة إنتاج المر ان التالي نجد أن المشرع أتاح في المرسوم الحالي للمصنعین إم ي فقط، و ان الم
ا في ذلك التطور الحاصل في العالم، خاصة وأن م ة مواك ختلف بلدان العالم قد قطعت شوطا الطاقة الكهرائ

البیئة، حیث  عاثات غازة مضرة  حدث أ إن ات لا  ار أن هذا النوع من المر بیرا في هذا المجال على إعت
البنزن أو  ات التي تعمل  عاثات ثاني أكسید الكرون الذ تنتجه المر أن مختلف بلدان العالم تتجه لخفض إن

ا ة، وأن الدیزل، وتشیر الاحصائ ارات الكهرائ ي عن تزاید حجم صناعة الس ت الصادرة عن الاتحاد الأورو
عات هذه الأخیرة في المملكة المتحدة إرتفع من  صل إلى  2019في عام  %3.4مب هذا العام أ من  %5.5ل

ارة سنة  80 ارة سنة  131إلى  2019ألف س   .202019ألف س
غاز عاب على المشرع الجزائر عدم إلزامه ا ات التي تسیر  ات معتبرة من المر م ع  لمصنعین بتصن

عاثات ثاني  قلل من إن ات  عي وقود خاصة وأن هذا النوع من المر ع المضغو أو الغاز الطب البترول المم
حافظ على سلامة البیئة   .أكسید الكرون و

ة: الفرع الثاني   نسب الإدماج المطلو
ستجیب هذا الأخیر لمعدل إدماج، لإضفاء وصف منتوج وطني على نشا ات یجب أن  ع المر  تصن

عد شرطا جوهرا من أجل الحصول على الإعتماد النهائي لممارسة هذا النشا الإدماج إضافة . والذ  قصد  و
ة معینة تساهم في الحصول  صل إلى نس حیث  عه  ة الصنع في المنتوج النهائي المراد تصن مدخلات محل

                                                            
ات ممارسة نشا 10المادة  -  18 ف شرو و موجب من الملح الأول المتضمن دفتر شرو یتعل  ات الصادر  ع المر  تصن

ات، ، 226-20تنفیذ رقم مرسوم  ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .مرجع سابحدد شرو و
ا"هشام محمود،  -  19 ة تتسارع في أورو ارات الكهرائ حلول  300طرح  ...صناعة الس  العرب ، جردة"2025طراز جدید 

ة ة الاقتصاد www.alqt.com/2020/01/24 . 9:30على الساعة  17/10/2020، شوهد یوم 2020ینایر  25، الدول

article_1751321.html 
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ة منتوج نهائي ة   ،20سواء في مصنع الإنتاج أو عن طر المناولة المحل ة الادماج المطلو وقد حددت نس
ة النشا على أن ترفع إلى  %30إبتداءا من السنة الأولى بـ  عند  %40عند السنة الثالثة ثم لـ  %35عند بدا

عة، على أن تصل إلى  ة التحقی إذا لم ، وأن هذه النسب 21عند السنة الخامسة %50السنة الرا ة صع المطلو
ة ل المر ع ه قي یتضمن على الأقل تصن ان . صاحبها إقامة إستثمار حق وتجدر الإشارة  إلى أن المشرع 

ة إدماج تقدر بـ  إلى  %40عند السنة الثالثة على أن تصل ما بین  %15شتر في ظل المرسوم الساب نس
ا عد السنة الخامسة، وأن هذه النسب 60% ه الوضع حال المقارنة عما عل   .صغیرة 

ل هذه السنوات سوف یؤد لا محالة إلى سحب  ومن ثمة فإن عدم بلوغ هذه النسب المحددة خلال 
ار إستراتیجي لتحقی نسب  خ ة  الاعتماد من المستثمرن، لذا یتعین على المصنعین اللجوء إلى المناولة المحل

ة، والذ یبدو ص ة في الجزائر، حیث تحصى الإدماج المطلو عب المنال في ظل ضعف المناولة الصناع
ارات أحصتها البورصة الجزائرة للمناولة وان  130الجزائر حوالي  ار وعض لواح الس مؤسسة تنتج قطع الغ

شترطها مصنعو " إیزو"منها فقط من تحوز شهادات  20 ة والتي  قة المنتوجات للمعاییر الدول مطا الخاصة 
شهادة الس ذا " 14001"و " 9001إیزو "ارات خاصة ما تعل منها  " 18000"المتعلقة بجانب السلامة، و

الجانب الأمني  .22المتعلقة 
حث الثاني ات :الم ع المر ات ممارسة نشاط تصن   ف

ستلزم  اره نشا مقنن  ة الأخر بإعت غیره من الأنشطة الإقتصاد ات  ع المر یخضع نشا تصن
عة من  یب والإنتاج، وهذا تحت إشراف ومتا ات التر اشرة عمل ة لم ص الإدارة المطلو الحصول على التراخ
اشرة وممارسة نشا  ة لم عن التطرق إلى الإجراءات الإدارة المطلو قبل الأجهزة الإدارة المختصة، لذا یت

ات في الجزائر  ع المر ات ، ثم إلى الأجهزة ال)المطلب الأول(تصن ع المر عة نشا تصن ة ومتا مراق لفة  م
  ).المطلب الثاني(في الجزائر 

ع المر : لمطلب الأولا ة اللازمة لممارسة نشاط تصن   اتالإجراءات الإدار
ام بإجرائین  ات في الجزائر الق ع المر ل عون إقتصاد راغب في ممارسة نشا تصن یتعین على 
ة الضرورة والهامة المنصوص  ، الذ یخضع لمجموعة من الشرو التقن هامین لقبول ممارسته لهذا النشا

المرسوم التنفیذ رقم  ات  226-20علیها في دفتر الشرو الملح  ف ع حدد شرو و ممارسة نشا تصن

                                                            
الأ -  20 ة الأمرة  ه الشر أنها تكلیف تقوم  قا من أجل تعرف المناولة  عمال بإسناد جملة من الأنشطة وف دفتر شرو محدد مس

، أنظر في ذلك ة أخر متخصصة في هذا النشا ل سلعة أو خدمة إلى شر م منتج في ش  PITROU jean-Marie, La: تقد

sous-traitance : La soutraitance : gagnant/gagnant, éditions Ellipes, Paris, 2007, P 09. 
ات، ، 226- 20تنفیذ رقم من مرسوم  14المادة  -  21 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .مرجع سابحدد شرو و
ة الاندماج"زولا سومر،  -  22 المناولة ورفع نس ة واضحة للنهوض  نوفمبر سنة  26، جردة المساء لیوم "المطلوب إستراتیج

  www.el-massa.com/dz/news.18/09/2020، شوهد یوم 2018
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ه الحصول على الرخصة المؤقتة  ستلزم عل ات، لذا  ، ثم الحصول على الإعتماد النهائي )الفرع الأول(المر
  ).الفرع الثاني(

  الرخصة المؤقتة: الفرع الأول
ه والذ  ام  عتبر طلب الحصول على الرخصة المؤقتة أول إجراء یتعین على العون الاقتصاد الق

الإجراءات الضرورة واللازمة لإنجاز إستثماره، لذا یتعین تحدید محتو الملف المطلوب سمح له  ام  الق
منحها )أولا(للحصول على الرخصة المؤقتة  ة  ا(، ثم الجهة المعن   ).ثان

  مطلوب للحصول على الرخصة المؤقتةالملف ال: أولا
حتو  م ملف بذلك  ة ستلزم للحصول على الرخصة المؤقتة تقد   :23على الوثائ التال

  .طلب الحصول على الرخصة المؤقتة-
الأحرف الأولى من قبل الشخص المؤهل قانونا یتضمن ملاحظة - قورئ "دفتر الشرو مؤرخا وموقعا 

ه   ".وصودق عل
ات- ع المر ة یبین نشا تصن   .نسخة من القانون الأساسي للشر
ة- ة للمشروع تتعل -دراسة تقن ة على مد إقتصاد ة والتجارة مع التقدیرات الرقم ة والمال الجوانب التقن

ة موضوع الإستثمار، ومناصب الشغل ) 03(ثلاث  سنوات من الإستغلال وقائمة التجهیزات والمنشآت الأساس
ل صنف   .الواجب إحداثها حسب 

ة التي یزمع أن تحتضن النشا - م وموقع المنشآت القاعد   .24)صلةالمخططات المف(تنظ
ات الإستثمارات - الغ الإستثمار(مستو ات الإدماج المزمع ) م ا مع مستو ل مرحلة تناسب المتوقعة حسب 

قها   .تحق
ما یخص حجم الإنتاج- ل مرحلة ف ل طراز ونموذج وحسب  ات الإنتاج المتوقعة حسب    .مستو
ة الواجب إستیرادها وتلك - ونات والقطع والأجزاء الأساس ا قائمة الم عها محل إما عن طر (الواجب تصن

  ).الإدماج الداخلي وإما عن طر المناولة
الحصول على رقم التعرف العالمي للصانع - المصنع المنشأ في " WMI"إلتزام مقدم الطلب  الخاص 

ة الأولى التي تخ ات المنتجة إنطلاقا من المر ل المر ل القاعد على  رج من الجزائر قصد تثبیت رقم اله
  .السلسلة

                                                            
ات، ، 226- 20تنفیذ رقم من مرسوم  05المادة  -  23 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .مرجع سابحدد شرو و
ه التوجه إلى  -  24 ل راغب في الحصول عل ة إنجاز المشارع الاستثمارة، لذا على  بیر في عمل یلعب العقار الصناعي دور 

منحه سواء على المستو الوط لفة  ، الأجهزة الم ط العقار ة للوساطة والض الة الوطن للمزد من ني أو المحلي خاصة الو
ة للوساطة 2007أفرل سنة  23مؤرخ في  119- 07تنفیذ رقم التفصیل أنظر في ذلك مرسوم  الة الوطن ، یتضمن إنشاء الو

حدد قانونها الأساسي، ج ط العقار و موجب مرسوم ، مع2007ل سنة أفر  25، الصادر في 27ر عدد .والض تنفیذ دل ومتمم 
 .2012مارس  25، صادر في 17ر عدد .، ج2012مارس  19مؤرخ في  126-12رقم 
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شتر في ظل المرسوم التنفیذ رقم  ان  حدد  344-17تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائر  الذ 
یبها الحصول على قرار من المجلس الوطني للاستثمار ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف  25شرو و

ة الإستثمارة، ما عد في تلك الف26لقبول ملف طلب الحصول على الرخصة المؤقتة حیث أنه . ترة تعقیدا للعمل
م ملف قبلي أمام  ان یتعین على المستثمر قبل إیداع ملف طلب الحصول على الرخصة المؤقتة ضرورة تقد
اشرة الإجراءات اللازمة للحصول على  ن له م م المجلس الوطنى للإستثمار وإنتظار موافقة هذا الأخیر حتى 

ان یجد الم ل تعقیداتهاالإعتماد، أین    .ستثمر نفسه أمام عدة إجراءات 
 ، عد شرطا جوهرا قبل القید في السجل التجار ذلك أن الحصول على الرخصة المؤقتة لم  لاحظ  ما 

ام نص المادة  عي طالما أن المشرع الجزائر عدل من أح المحدد  08-04من قانون رقم  25وهذا أمر طب
انت تستلزم قبل القید في السجل التجار ضرورة الحصول على لشرو ممارسة الأنشطة التجارة  التي 
ص المسب من الوزر المعنى ام نص المادة 27الترخ قا لأح ان المشرع وط من المرسوم التنفیذ رقم  08، إذ 

شتر وقبل القید في السجل  17-344 یبها،  ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف حدد شرو و الذ 
ز الوطنى للسجل التج ان المر ة الحصول على الرخصة المؤقتة من الوزر المختص، ومن ثمة  ار إلزام

ص من وزر الصناعة م ترخ عد تقد ة القید في السجل التجار إلا  عمل قوم    .التجار لا 
ع وإن ل الأحوال فإن الحصول على الرخصة المؤقتة لا یؤهل المستثمر ممارسة نشا التصن ما هو وفي 

عض الأجهزة والهیئات المعینة قانونا  ة لاحقة من قبل  الخضوع لرقا سمح للمستثمر  إجراء أولى قبلى ساب 
  .غرض منح الإعتماد النهائي لممارسة نشا الإنتاج

ا منح الرخصة المؤقتةال: ثان لفة    جهة الم
ة تنشئ على  عد رأ مطاب من لجنة تقن الصناعة  لف  تمنح الرخصة المؤقتة من قبل الوزر الم
ل من ممثلین لعدة وزارات یرأسها وزر الصناعه أو ممثل عنه، على أن تسلم الرخصة  مستو الوزارة تتش

                                                            
ة  -  25 سهر على ترق ة یوضع تحت سلطة الوزر الأول الذ یتولى رئاسته والذ  عتبر المجلس الوطنى للاستثمار هیئة وطن

ر  ر سنة  09مؤرخ في  355-06رقم تنفیذ الإستثمار، للمزد أنظر في ذلك مرسوم وتطو ات 2006أكتو صلاح ، یتعل 
مه وسیره، جال یلته وتنظ ر سنة  11، صادر في 64ر عدد .مجلس الوطنى للإستثمار وتش  .2006أكتو

یبیها، مرجع 344-17تنفیذ رقم من مرسوم  06المادة  -  26 ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف حدد شرو و  ،
  .)ملغى(.ساب
شرو ممارسة الأنشطة التجارة، ج2004أوث  14مؤرخ في  08-04قانون رقم من  25نص المادة  -  27 ر عدد .، یتعل 

موجب ، معدل ومت2004أوث  18، صادر في 52 ة  23مؤرخ في  06-13قانون رقم مم  ل ، صادر 39ر عدد .، ج2013جو
ة  31بتارخ  ل القانون رقم 2013جو ، 2018یونیو  13، صادر في 35ر عدد .، ج2018یونیو  10مؤرخ في  08- 18، و

م رخصة أو "على ما یلي ضرورة تقد ط  یتم التسجیل في السجل التجار لممارسة نشا أو مهنة مقننة دون الشر المسب المرت
 ...".إعتماد مطلوب لممارسة نشا أو مهنة مقننة، ما لم ینص التشرع على خلاف ذلك
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م وصل الإ 30المؤقتة في أجل لا یتجاوز  ام العمل التي تلي تارخ تسل عد 28یداعیوما من أ التالي لم  ، و
ة،  ة الكاملة في منح الرخصة من عدمها وإنما هذا الإجراء یخضع للرأ المطاب للجنة التقن للوزر الصلاح

ه الوضع في ظل المرسوم التنفیذ رقم  ان عل ات ممارسة نشا  344- 17وهذا بخلاف ما  ف حدد شرو و
یبیها ات وتر ان الوزر ا إنتاج المر منح الرخصة من عدمها بناءا على أین  الصناعة المخول الوحید  لف  لم

ه وفي أجل لا یتجاوز  م وصل الإیداع 15الملف المقدم إل   .29یوم عمل التي تلي تارخ تسل
ستة وثلاثون  ة الرخصة المؤقتة  ة طلب ) 36(حددت صلاح ان مها مع إم شهرا إبتداءا من تارخ تسل

طلب من المعنى بناءا على وثائ تبررة) 12(تمدیدها لمدة إثنى عشر  ة . شهرا  اف ونعتقد أن هذه المدة 
أرعة  انت تمنح في الساب  المدة التي  للمستثمر من أجل إنجاز مشروعه الصناعي خاصة إذا ما قورنت 

حتو عل) 24(وعشرون  امل ومتكامل  ستحیل معها إقامة مصنع  انت تعتبر قصیرة جدا  ى شهرا والتي 
یبها وتشغیلها بیرا من أجل تر قة  والتي تستلزم بدورها وقتا    .معدات وآلات ووسائل ضخمة ودق

  الإعتماد النهائي: الفرع الثاني
ة لنشا  ه المصنع وهو إجراء ضرور من أجل الممارسة الفعل قوم  عد الاعتماد النهائي أخر إجراء 

ات في الجزائر والذ یلي إجراء ا ع المر لرخصة المؤقتة، لذا یتعین تحدید الملف المطلوب من أجل تصن
منح الإعتماد النهائي ) أولا(الحصول على الإعتماد النهائي  لفة  ا(ثم الجهة الم   ). ثان

  لوب للحصول على الإعتماد النهائيالملف المط: أولا
ات ضرورة الحصول على الإعتماد ال ع المر ة لنشا تصن م شتر للممارسة الفعل ستلزم تقد نهائي، لذا 

ة   :30ملف یتكون من الوثائ التال
  .طلب الحصول على الإعتماد النهائي-
  .نسخة من السجل التجار -
ائي-   .رقم التعرف الج
ه في - ما تم التصرح  ات  ة والتجهیزات الضرورة لصناعة المر الوثائ التي تثبت وجود المنشآت الأساس

  .طلب الرخصة المؤقتة
قة التي تثبت رقم التعرف العالمي للصانع - الجزائر والمسلم من قبل " WMI"الوث المصنع المنشأ  الخاص 

  .الهیئة المؤهلة

                                                            
ات، ، 226- 20تنفیذ رقم مرسوم من  06المادة  -  28 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف   .مرجع سابحدد شرو و
یبیها، مرجع 344-17تنفیذ رقم من مرسوم  07المادة  -  29 ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف حدد شرو و  ،
 ).ملغى.(ساب
ا، 226- 20تنفیذ رقم من مرسوم  08المادة  -  30 ف ات، حدد شرو و ع المر  .مرجع سابت ممارسة نشا تصن
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ة الحصول على  مناس طة وهي تحصیل حاصل للملف المقدم  س ة في الملف  نلاحظ أن الوثائ المطلو
  . الرخصة المؤقتة

ا منح الإعتماد الجه: ثان لفة    النهائية الم
الصناعة في أجل لا یتجاوز  لف  یوما إبتداءا من تارخ  30سلم الإعتماد النهائي من قبل الوزر الم

ة المؤهلة على مستو وزارة الصناعة ناءا  31إیداع الطلب، وهذا بناءا على الرأ المطاب من قبل اللجنة التقن و
امها على التقرر المفصل المعد من قبل مصالح المدیرة الو  عد ق ا  م الصناعة المختصة إقل لفة  ة الم لائ

ع وتأكدها من مد إحترام المصنع للإلتزامات التي تعهد بها في دفتر  قة إلى موقع التصن ة مس بزارات میدان
  .الشرو

ان  ة لم ة ثلاث جهات هي الوزر نفسه والمدیرة الولائ ة منح الإعتماد أخضعت لرقا لاحظ أن عمل ما 
ال أو مما ا لأ إحت لة من ممثلین لعدة وزارات وهذا تفاد ة على مستو الوزارة المش رسة النشا واللجنة التقن

التواطؤ مع أ طرف أو جهة ما، خاصة وأن التجرة أثبتت وقوع تجاوزات خطیرة في  ه المصنع  قوم  غش 
عض الأخر ف عض الوزراء في السجن وال ات منح الإعتماد إنتهت ب ان الأجدر 32ي حالة فرارف ، ونعتقد أنه 

ه بدل إخضاعه لوزر الصناعة وهیئاته  منح الاعتماد وسح ط مستقلة تتكفل  على المشرع إستحداث هیئة ض
 .الإدارة

غ تحفظاتها  ة تبل ذلك أن المشرع فصل بدقة في الأجال والمواعید التي یتعین على اللجنة التقن لاحظ  ما 
ذلك في الأجل الذ یتعین على  30ي للمستثمر خلالها وه ما فصل  یوما ابتداءا من تارخ إیداع الطلب، 

ه  15المصنع تدارك تلك التحفظات وذلك خلال  ان عل یوما ابتداءا من تارخ استلامها، وهذا بخلاف ما 
ها مفتوحة، مم أجال معینة وتر قید المشرع لا الوزر ولا المصنع  ا أد إلى تقاعس الوضع في الساب أین لم 

  .الأطراف عن تنفیذ إلتزاماتهم ما دام لا یوجد نص صرح وملزم
ة وم: المطلب الثاني مراق لفة  اتالأجهزة الم ع المر عة نشاط تصن   تا

اشرة  الحصول على الرخصة المؤقتة لم ات  ع المر تلتزم المشارع الاستثمارة الخاصة بنشا تصن
، لذا عمل المشرع الجزائر على خل أجهزة إدارة تسهر على النشا وعلى الإعتماد  النهائي لممارسة النشا

عة تنفیذ الأنشطة الإستثمارة والممارسة من قبل  ة ومتا ة الإستثمارة برمتها من خلال مراق حسن سیر العمل
ة و ، لذا الأعوان الاقتصادیین المؤهلون لذلك، مع التأكد من مد تطبی النصوص القانون ذا دفتر الشرو

ة    ).الفرع الثاني(، ثم للجنة الطعن )الفرع الأول(سوف یتم التطرق للجنة التقن

                                                            
ات، ، 226-20تنفیذ رقم من مرسوم  19و  10المادتین  -  31 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .مرجع سابحدد شرو و

32 - AMZAL Ali, "ça cale pour les quatres roues…le bal des propriétaires d’usines de montage, 
d’ex-premiers ministres et d’ex-ministres se poursuit devant les juges", L’expression du 03-07-2019 
consulter le 25-10-2020 à 10 :25 sur le site www.lexpressiondz.com/ca-cale-pour-les-quatres-roues-
317704.  
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ة: الفرع الأول   اللجنة التقن
موجب المرسوم التنفیذ رقم  ة لأول مرة  ات  226- 20أنشأت اللجنة التقن ف حدد شرو و الذ 

ات ووضعت لد الوزر ال ع المر الصناعة، حیث لم تكن معروفة من قبل مما ممارسة نشا تصن لف  م
لاتها  ان المهام المنوطة لها ) أولا(ستدعى تحدید تش ا(ثم تب   ).ثان

ة: أولا یلة اللجنة التقن   تش
سا الصناعة أو ممثل عنه رئ لف  ة من الوزر الم ل اللجنة التقن   .تتش

الصناعة- لف    .ثلاثة ممثلین عن الوزر الم
ة )01(ممثل - المال لف    .عن الوزر الم
التجارة) 01(ممثل - لف    .عن الوزر الم
المناجم) 01(ممثل - لف    .عن الوزر الم
  .عن الغرفة الجزائرة للتجارة والصناعة) 01(ممثل -

ة للجنة الصناعة الأمانة التقن لفة    .33تتولى مصالح الوزارة الم
منة ا ة ه یلة اللجنة التقن لاحظ على تش لأعضاء الممثلین لوزارة الصناعة بل أن نصفهم منها وهذا ما ما 

ونوا تقنیین  ان من المفروض أن  لین لها إدارین و ل المش ة، ضف إلى ذلك أن  ینفى عنهم صفة الاستقلال
ة فاءة عال حتاج إلى أناس ذو  ات    .وخبراء متخصصین ومؤهلین خاصة وأن مجال صناعة المر

ا الإضافة إلى عدم تحدید المشرع ضف إلى ذلك لوحظ غ یلة اللجنة،  ب ممثل عن وزارة النقل في تش
الصناعة لف  مها وسیرها وتعیین أعضاءها لصدور قرار عن الوزر الم ة أعضاءها وترك أمر تنظ   .لمدة عضو

ا ة: ثان   مهام اللجنة التقن
ات المستثمرن  ة بإبداء الرأ المطاب حول طل الاعتماد تكلف اللجنة التقن الرخصة المؤقتة و المتعلقة 

ما تبد رأیها المطاب في حالة عدم إحترام المستثمرن  ة،  ام بزارة میدان عد الق م التقني  النهائي ومقررات التقی
عنوان دفتر الشرو ة ملزم للوزر؟ أم أنه مجرد . 34للإلتزامات  عتبر رأ اللجنة التقن لكن السؤال المطروح هل 

قوم الوزر بإتخاذ قراره سواء رأ إ ه؟ نعتقد انه بناءا على رأ اللجنة  ن للوزر عدم الأخذ  م ستشار فقط 
 .منح الرخصة المؤقتة أو الإعتماد من عدمه

  
                                                            

ات، ، 226- 20تنفیذ رقم من مرسوم  18المادة  -  33 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف   .مرجع سابحدد شرو و
ارات المطب على المدخلات المستعملة  -  34 ائي التفضیلي الممنوح لمصنعي الس م التقني هو المحدد للنظام الج عتبر مقرر التقی

ونات المقتناة لد المناولین المحلین، والنظام  ذا الوحدات والم ة المدمجة في الإنتاج الداخلي و ات والأطقم الفرع في إنتاج المر
ة الإدماج المنصوص علیها فيالمطب على الوح ة بلغت نس ل مر ونات المستوردة على   60الأجال المحددة، المادة  دات والم

ة التكمیلي لسنة 2020یونیو سنة  04مؤرخ في  07-20قانون رقم من  ، صادر في 33ر عدد .، ج2020، یتضمن قانون المال
 .2020یونیو سنة  04
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  لجنة الطعن: الفرع الثاني
شأن  م تظلماتهم وطعونهم  ن من خلاله المصنعین من تقد م یر عمی  تعتبر لجنة الطعن نتاج تف

ل لجنة الطعن من ممثل الاس م أو حتى من قرار الرخصة المؤقتة أو الاعتماد، وتتش تفادة من مقررات التقی
سا   .عن وزر الصناعة رئ

ة عضوا المال لف    .ممثل عن الوزر الم
التجارة عضوا لف    .ممثل عن الوزر الم

  .ممثل الغرفة الجزائرة للتجارة والصناعة عضوا
الصناعة لمدة ثلاث یلزم تعیین أعضاء لجن لف  موجب قرار من الوزر الم سنوات بناءا ) 03(ة الطعن 

ة   .35على إقتراح من وزراء القطاعات والهیئة المعن
ذلك نسجل  م،  یلة لجنة التقی المقارنة بتش یلة لجنة الطعن أنها جاءت متوازنة  لاحظ على تش أول ما 

الرغم المناجم  لف  اب ممثل عن الوزر الم ة غ یلة اللجنة التقن   .من أنه موجود في تش
ة اللجنة بثلاث  ذلك أن المشرع الجزائر حدد مدة عضو سنوات من دون ما یبین من مد ) 03(نلاحظ 

ة تجدید أعضائها من عدمه، ونعتقد أنها فترة قصیرة جدا ان   .إم
یوما إبتداءا من تارخ إستلام ) 30(تتولى اللجنة الفصل في الطعون المقدمة إلیها في مدة أقصاها ثلاثون 

قى  القرار النهائي، و غ المتعامل  ه بناءا على ذلك لیتم تبل لف للفصل ف عرض على الوزر الم الطعن أین 
ة الاستثمارة ما قد یؤد إلى تعسفه في  العمل منا على مختلف القرارات المتصلة  الصناعة مه لف  الوزر الم

مصالح الخزنة العامةإتخاد القرار خاصة أنها  قا  اطا وث طة إرت  .مرت
   خاتمة

ن القول أن المشرع الجزائر حاول من خلال إصداره للمرسوم التنفیذ رقم  م  226-20في الأخیر 
عض النقائص  ات تدارك  ع المر ات ممارسة نشا تصن ف حدد شرو و انت موجودة في ظل التى الذ 

یبها عن  344-17المرسوم التنفیذ الساب رقم  ات وتر ات ممارسة نشا إنتاج المر ف حدد شرو و الذ 
م إضافة جدیدة  ة قادرة على تقد ق ة وحق ة الملائمة من أجل خل صناعة تنافس طر وضع الشرو القانون

سبب تراج عاني هو الأخر  ورونا للاقتصاد الوطنى الذ  سبب جائحة  ع مداخیل عائدات المحروقات و
covid19 أسره   .التي إجتاحت العالم 

ع المتعاملین الإقتصادین الوطنیین والأجانب على  ة من أجل تشج الفعل قام المشرع بتوفیر البیئة المناس
ط الإجراءات س ات، وذلك من خلال ت ع المر ة  إقامة مشارعهم الاستثمارة في مجال تصن الإدارة المطلو

م تكون  ة إیجاد شرك وطنى مق إلغاء شر إلزام انت تعی المستثمرن  ة التي  ام القانون عض الأح وإلغاء 
ة مساهمته في المشروع الاستثمار لا تقل عن  ة تصل إلى %51نس الإضافة لفرض نسب إدماج محل  ،

                                                            
ات، ، 226- 20 تنفیذ رقممن مرسوم  21المادة  -  35 ع المر ات ممارسة نشا تصن ف  .مرجع سابحدد شرو و



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

152 
12א،01אFE J2021 

،?אאאאא?،K136 J152K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ص من فاتورة إستیراد ابتداءا من السنة الخامسة لإقامة المشروع الاست 50% ، وذلك من أجل التقل ثمار
لت عبئا على الاقتصاد الوطنى ة ش ال ارات التي وصلت إلى أرقام خ   .الس

عض النقائص لذا یجب أخدها  ات تعتره  ع المر قى الاطار التشرعي المنظم للإستثمار في مجال تصن و
ما یلي ار والتي تتمثل ف   :عین الاعت

مسألة منح الاعتماد ضرورة إستحدا- ات وتتكفل  ع المر ط نشا تصن ط مستقلة تتولى ض ث هیئة ض
ه بدل إخضاعه لوزر الصناعة وهیئاته الإدارة   .وسح

وطة - قة للبیئة  فرض  ارها صد الكهراء بإعت السیرغاز أو  ات التي تشتغل  على المصنعین من المر
ا مع التطور الحاصل في العالم   .وهذا تماش

ات- ع وطنى في مجال إنتاج المر ة لأحسن إبتكار أو تصن   .إستحداث جائزة وطن
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

 

 


